
 

  القانʦن والقʷاء الʱʹائي الʗولي 

  ʳامʴة الالʲʸاضʙة 

  : ˭لاصة القوا̊د التي تنظم ممارسة المحكمة ا߱ولية لاخ˗صاصها
 الجريمة ̊لى وقعت  التي  ǫٔو  المتهم  إ̦يها  ي̱تمي  التي  ا߱وߦ  قˍلت  إذا  ما  جريمة  ̊لى  اخ˗صاصها  تمارس  ان  ا߱ولية  الجنائية  ̥لمحكمة   يمكن 

، وهناك ق̀د إضافي ̊لى هذا Գخ˗يار إذا  12لجريمة Դلمصادفة ̊لى نظام روما اҡٔساسي طبقا ̥لمادة  ǫٔراضيها، اخ˗صاص المحكمة في هذه ا 
  ما تماثلت ا߱وߦ التي ي̱تمي إ̦يها المتهم وا߱وߦ ار̝كˍت الجريمة ̊لى ǫٔراضيها، وفي ̯زا̊ات اليوم، هذه هي الحاߦ السائدة تقريبا. 

 ح̀لت قضية مǫٔ مم المت˪دة طبقا لنص المادة  لا يطبق هذا التق̀يد إذا ماҡٔمن بموجب الفصل السابع من م̀ثاق اҡٔ2- 12ا من قˍل مجلس ا  
 من النظام اҡٔساسي. 

 ) ساسي، يمكن ل߲ول ان تختار رفض اخ˗صاص المحكمة ̊لى جرائم الحرب لمدة س̑بعҡٔس̑نوات طبقا  07عند المصادقة ̊لى نظام روما ا (
 . 124لنص المادة 

 و محاكمة في القضيةǫٔ جراء تحق̀قԴٕ لا يجوز ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية ممارسة اخ˗صاصها في دعوى إذا ما قامت دوߦ ما لها ولاية ̊ليها  ،
ويمكن فرض هذا إذا ما اس̑تطاعت المحكمة إثبات ǫٔن المداولات قد اتخذت لغرض حماية المتهم من المسؤولية الجنائية ا߱ولية،في ˨ال  

 17 ̎ير مبرر في الإجراءات الوطنية، ǫٔو ̊دم إجراء هذه الإجراءات بصورة ت˖سم Դلاس̑تقلال ǫٔو النزاهة طبقا لنص المادة  وجود تˆٔ˭ير
 . 20و
  و المحاكمةǫٔ ثب˖ت ان ا߱وߦ ̎ير قادرة ̊لى تنف̀ذ التحق̀قǫٔ ن تمارس اخ˗صاصها إذا ماǫٔ يضاǫٔ و    –ويجوز ̥لمحكمةǫٔ م˞لا، ˉسˌب انهيار كلي

 . 3-17ا القضائي الوطني ǫٔو ˉسˌب ̊دم توافره طبقا لنص المادة  جوهري لنظاࠐ
 ٔǫ- خ˗صاص الموضوعيԳ) ساسي ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية الجرائم التي تقع ضمن سلطة المحكمة: 05: تدرج المادة الخامسةҡٔمن النظام ا ( 

  دة الجماعية (المعرفة في المادةԴٕ6جريمة الا .( 

  7في المادة الجرائم ضد الإ̮سانية (المعرفة ( 

   المادة المعرفة في  الحرب  ǫٔن تختار رفض 8جرائم  الجنائية ا߱ولية، يمكن ل߲ول  ̥لمحكمة  اҡٔساسي  النظام  التصديق ̊لى  ولكن عند   ،(
 . 124) س̑نوات حسب المادة 07اخ˗صاص المحكمة ̊لى جرائم الحرب لمدة س̑بع (

 ) خ˗صاص ̊لى جريمة  من ن  2) الفقرة  05جريمة العدوان، وفقا لنص المادة الخامسԳ ساسي، تمارس المحكمة الجنائية ا߱وليةҡٔظام روما ا
̥لمادتين   وفقا  حكم،  نص  اعۡد  بمجرد  المحكمة   123و  121العدوان،  تمارس  ظلها  في  التي  الشروط  وتحددان  الجريمة  تعرفان  ا̥لتين 

  31وما اҡٔساسي المعقود في كمبالا، ǫٔوغندا في الفترة من  اخ˗صاصها بخصوص هذه الجريمة، وفي ǫٔثناء انعقاد المؤتمر Գس̑تعراضي لنظام ر 
،  14، اعتمدت جمعية ا߱ول اҡٔطراف بتوافق اҡرٓاء، تعريفا لجريمة العدوان مع اس̑تلهام قرار الجمعية العامة ..2010جوان    11ماي إلى  

 ) مكرر. 08وǫٔدرج العدوان في نظام روما اҡٔساسي Դعتباره طبقا لنص المادة الثام̲ة (
بعد   إلا  الجريمة  ˉشˆنٔ  اخ˗صاصها  ممارسة  ̊لى  قارة  المحكمة  ˔كون  لن  انه  المؤتمرون  ˔كون ˡ2017انفي    01واشترط  وعندما   ،

اخ˗صاص   لتفعيل  مقررا  اعتمدت  اҡٔطراف  ا߱ول  ثلثا  ̽كون  وعندما  التعديل،  قˍلت  ǫٔو  صدقت  قد  اҡٔقل  ̊لى  طرفا  دوߦ  ثلاثون 
 . 2017ممارسة اخ˗صاصها ̊لى جريمة العدوان م̲ذ د̼سمبر المحكمة، وهو ما حصل لاحقا قادرة ̊لى 

إذ لا يجوز   ه،  نو̊ نظام اخ˗صاصي فريد من  العدوان  اҡٔخرى تحت اخ˗صاص المحكمة، يوˡد لجريمة  و̊لى النق̀ض من الجرائم 
  ̥لمدعي العام ان يباشر تحق̀قا بمبادرة م̲ه (تلقائيا) إلا: 

  من تˆٔكد من ˨دوثҡٔن مجلس اǫٔ مم المت˪دة).  39فعل العدوان (بموجب المادة بعد التˆٔكد منҡٔمن م̀ثاق ا  



 

 ) من بفعل العدوان، يمك̲ه بعد س̑تةҡٔن تˆٔذن به الشعبة ا̦تمهيدية التابعة  06إذا لم يقر مجلس اǫٔ ن يباشر التحق̀ق بعدǫٔ ،من الحدث (
 ̥لمحكمة. 

ة الجنائية ا߱ولية Դس̑ت˝̲اء ǫٔي شخص كان دون  : ̥لمحكمة اخ˗صاص ǫٔي فرد متهم بجريمة تقع ضمن اخ˗صاص المحكمԳخ˗صاص الشخصي -ب
، و̽رى نظام روما اҡٔساسي صرا˨ة ǫٔنه لا يمكن ا̥لجوء  26) س̑نة وقت ار̝كاب الجريمة الم̱سوبة إليه طبقا ̥لمادة  18سن الثام̲ة عشرة (

̊لى  ̊لى ǫٔن ̥لمحكمة اخ˗صاصا "من نظام روما اҡٔساسي   27إلى الحصانة في ما يتعلق Դلجرائم التي لها ̊ليها اخ˗صاص، وتنص المادة  
ه ˭اص، فغن الصفة الرسمية ̥لشخص سواء كان رئ̿سا ߱وߦ  lي تمييز ˉسˌب الصفة الرسمية وبوǫٔ ش˯اص بصورة م˖ساوية دونҡٔجميع ا

الج  المسؤولية  من  اҡٔحوال  من  ˨ال  بˆٔي  تعف̀ه  حكوم̀ا،لا  موظفا  ǫٔو  م̲تخبا  ممثلا  ǫٔو  ˊرلمان  ǫٔو  ǫٔو عضوا في حكومة  نائية  ǫٔو حكومة 
وتؤد هذه المادة المبادئ المنˌ˞قة عن المبادئ السابقة   بموجب هذا النظام اҡٔساسي، كما ǫٔنها لا ˓شكل في ˨د ذاتها سˌˍا لتخف̀ف العقوبة"،

قانونية دائمة وإلزام̀ السابقة ورواندا، وتمنحها وضعية  تعيد  التي رسختها محكمة نورمبرغ والمحكمتان الجنائ̿˗ان الخاصتان بيوغسلاف̀ا  كما  ة، 
 التˆ̠ٔيد ̊لى اҡٔحكام التي تم اعۡدها في هذا ا߽ال في ̊دد من الاتفاق̀ات ا߱ولية. 

: ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية اخ˗صاص فقط ̊لى الجرائم المر̝كˍة بعد بدء نفاذ نظام روما اҡٔساسي Դل̱س̑بة ل߲وߦ المعينة  Գخ˗صاص الزمني - ج
س̑تمد هذا المبدǫٔ ا 11طبقا ̥لمادة   لقانوني الراسخ في ̊دم رجعية القوانين الجنائية، وا߳ي بموجˍه لا يمكن تطبيق قانون ما ̊لى اҡٔعمال  ، و̼

 المر̝كˍة قˍل ˓شريع القانون. 
) س̑نة، ǫٔو في ǫٔ̎لب اҡٔح̀ان Դلسجن المؤبد، ويمكن ان  30: يمكن ̥لمحكمة ǫٔن توقع عقوԴت Դلسجن لمدة تصل إلى ثلاثين (العقوԴت -د

كاما بمصادرة العائدات، والممتୖكات واҡٔصول والمتابعة بصورة مˍاشرة ǫٔو ̎ير مˍاشرة من ت߶ الجريمة طبقا لنص المادة  تفرض غرامات وǫٔح
من النظام اҡٔساسي، والمحكمة هي المؤسسة ا߱ولية الوح̀دة القادرة ̊لى فرض م˞ل هذه العقوԴت ̊لى Գفراد، وتقضى فترة السجن   77

ن قائمة دول ǫٔبدت اس̑تعدادها لقˍول اҡٔش˯اص المحكوم ̊ليهم، وتخضع ظروف السجن لحكم قانون ا߱وߦ التي في دوߦ تختارها المحكمة م 
 . 106تتولى مسؤولية التنف̀ذ طبقا لنص المادة 

 :العلاقات بين ا߱ول والمحكمة الجنائية ا߱ولية -1
 ٔǫ -   العلاقات بين المحكمة الجنائية ا߱ولية والسلطات القضائية الوطنية(التكامل ٔǫمˍد)  ̊لى العكس من المحاكم الجنائية ا߱ولية الخاصة، ل̿س :

ǫٔنه لا   ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية صدارة ̊لى Գخ˗صاصات القضائية الوطنية، ويعتبر اخ˗صاصها القضائي مكملا لҢٔنظمة المحلية مما يعني 
المحاكمة من قˍل دوߦ لها ولاية ̊ليها، ويمكن تجاوز هذه الحاߦ    يجوز ̥لمحكمة ممارسة اخ˗صاصها إذا ما كانت قضية ما تخضع ̥لتحق̀ق ǫٔو

˨ال   إذا ما اس̑تطاعت المحكمة إثبات ان الإجراءات قد نفذت بهدف حماية المتهم من المسؤولية الجنائية ǫٔمام المحكمة الجنائية ا߱ولية ǫٔو في
̥لمادتين  ̊دم وجود تˆٔ˭ير ̎ير مبرر في الإجراءات الوطنية، ǫٔو في ˨ال ̊دم تنف̀ من نظام    20و  17ذها بصورة مس̑تقߧ و̯زيهة طبقا 

 روما اҡٔساسي، ويحق ̥لمحكمة ǫٔيضا ممارسة اخ˗صاصها القضائي إذا كانت ا߱وߦ المعنية ̎ير قادرة ̊لى تنف̀ذ التحق̀ق ǫٔو المحاكمة م˞لا،
 ن النظام اҡٔساسي). م  20و  17ˉسˌب انهيار ǫٔو جوهري ǫٔو ˉسˌب ̊دم توفر نظام قضائي وطني فيها (المادتين 

العام وا߱ولي، ووفقا ࠀ لا يجوز  ̊دم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين - ب  القانون الجنائي  : هذا مˍدǫٔ قانوني شديد الرسوخ ف̀كل من 
دǫٔ هو وا˨د  بموجˍه محاكمة شخص مرتين عن الجريمة نفسها (ويعرف كذߵ بقا̊دة ̊دم جواز المحاكمة مرتين عن ا̦تهمة نفسها)، وهذا المب 

من نظام روما اҡٔساسي، وبذߵ لا يجوز محاكمة شخص س̑بقت محاكمته ǫٔمام المحكمة    20من الضماԷت الإجرائية الرئ̿س̑ية ويظهر في المادة  
̊ليه  الجنائية ا߱ولية، ǫٔمام محكمة وطنية عن الجريمة نفسها، وبموجب نفس المبدǫٔ لا يحق ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية إصدار حكم فعل حُكم  

الشخص ǫٔصلا ǫٔمام محكمة وطنية ولكن هناك اس̑ت˝̲اءات يجوز ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية محاكمة الشخص إذا كانت الإجراءات في المحكمة  
اҡٔخرى قد اتخذت "لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تد˭ل في اخ˗صاص المحكمة الجنائية ا߱ولية، ǫٔو ǫٔن 

ات لم تجر بصورة ت˖سم Դلاس̑تقلال ǫٔو النزاهة وفقا ҡٔصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون ا߱ولي، ǫٔو جرت في هذه  ت߶ الإجراء
 من نظام روما اҡٔساسي). 3-20الظروف ̊لى نحو لا ي˖سق مع النية إلى تقديم الشخص المعني ̥لعداߦ (المادة 

والمسا̊دات   - ج ا߱وߦ  تعاون  ̊ام القضائيةالتزامات  بصورة  ملزمة  ا߱ول  ان  ̊لى  ا߱ولية  الجنائية  ̥لمحكمة  اҡٔساسي  روما  نظام  ينص   :
، ولكن في ˨ال فشل دوߦ ما في التعاون، فل̿س هناك بند ينص ̊لى معاقˍتها،، وتنص Դ86لتعاون التام مع المحكمة طبقا لنص المادة  

ن ان تلˤˆٔ إليه المحكمة، ǫٔلا وهو ǫٔن Դٕمكانها إشعار مجلس جمعية ا߱ول اҡٔطراف  ̊لى الطريق الوح̀د ا߳ي يمك  7و   5الفقرԵن    87المادة  



 

مكانها إشعار  (التي لا سلطة لها بمعاقˍة دوߦ ما)، ǫٔو في ˨اߦ إ˨اߦ مجلس اҡٔمن التابع لҢٔمم المت˪دة القضية إلى المحكمة الجنائية ا߱ولية، فˍإ 
تعاون الإلزامي ̊لى جميع طلبات المحكمة في س̑ياق التحق̀قات والمقاضاة التي تجريها، وقد  مجلس اҡٔمن ˊرفض دوߦ التعاون، ويطبق مˍدǫٔ ال 

اҡٔش˯اص وإجراء   تواˡد  اҡٔدߦ، وتحديد هوية وǫٔما̠ن  ǫٔو  الوԶئق  إلى المحكمة، وتقديم  اҡٔش˯اص  القˍض وتقديم  Դٕلقاء  الطلبات  ˔رتبط 
 عمليات التف˗̿ش وإلقاء القˍض، وبق̀ة ǫٔشكال المسا̊دة.

، هـ)، وإذا كان الكشف عن معلومات ǫٔو  03الفقرة    54̼سمح ل߲ول Դٕ˨اߦ معلومات إلى المدعي العام بصفة سرية طبقا لنص (المادة  و 
فˍإمكانها رفض طلب المحكمة، وفي ت߶ الحاߦ يجب ̊لى المحكمة وا߱وߦ اتخاذ جميع  القومي،  ǫٔمنها  ǫٔنها تضر بمصالح  تعتقد ا߱وߦ    وԶئق 

المع  ̊دم وجود  الخطوات  ا߱وߦ  رǫٔت  ما  إذا  ل߲وߦ،  القومي  لҢٔمن  تهديدا  ǫٔن ˓شكل  دون  الوԶئق  اس̑تعمال  لإمكانية  لإيجاد ˨ل  قوߦ 
 وسائل ǫٔو ظروف تفوض بموجبها الكشف عن المعلومات يجب ̊ليها ان تبلغ المحكمة بذߵ. 

  : العفو ا߱ولي
 القضاء الجنائي ا߱ولي في القرن الماضي

المحاكم  من  بعدد  ورواندا تمثل  السابقة  ويوغسلاف̀ا  وطو̠يو  نورمˍيرج  وهي  معينة  بدول  الخاصة  المؤق˗ة    
اش̑تمل ̊لى اˊرز المحاكم المحكمة الجنائية ا߱ولية والتي تعتبر محكمة دائمة ˔تمتاز بنظر النزا̊ات    القضاء الجنائي ا߱ولي في القرن الحالي

حفاظ   مع  ما  دوߦ  ̊لى  قاصرة  ول̿ست  ا߱ول  ̦كل  Գطراف ا߱ولية  ا߱ول  س̑يادة  ̊لى   . المحكمة 
وبين النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة انواع الجرائم ا߱ولية وصورها وانواعها والعقوԴت المقررة ̊ليها ، كما اوضحت س̑بل التقاضي امام  

يف̀ة ˓سليم المتهمين وطرق التحق̀ق   .  المحكمة و̠
العراق̀ة الخاصة الجنائية  المعاصرة المحكمة  اˊرز المحاكم  القوانين    ومن  ا̯تهˆكات  والتي تنظر في ̊دد من الجرائم ا߱ولية Դلاضافة الى 

 . العراق̀ة
 الخاتمة 

عندما كان هم الفقهاء في البداية ضمان حقوق المتضرر̽ن من الحروب والنزا̊ات المسل˪ة و توق̀ع العقوԴت ̊لى ا߽رمين لاح في  
اخ˗لاف   الاتفاق̀ات  اҡٔفق  دونت  الس̑نين  وما هي مصادره ، مع  ا˨ترامه  الملزم  من  القانون هل  هذا  والزام̀ة  قوة  حول مدى 

المعاهدات ولكنها كانت قاصرة ولم ˔كن شامߧ وبحلول ̊ام   ǫٔول    2002وصدقت  التنف̀ذ واعتبرت  م د˭لت اتفاق̀ة روما ˨يز 
Գ مدونة شامߧ ̥لقانون الجنائي ا߱ولي م˗بعة المفهوم  ǫٔلفعل بدԴالمشروعية و ǫٔة القوا̊د الجنائية العتيدة كمبد نجلوسكسوني شار˨

الهم يتضاءل بتوق̀ع ا߱ول ̊لى النظام Գساسي ̥لمحكمة الجنائية الحديثة وتصديقها ̊ليه ، فبرهنت المحكمة صدق ا߽تمع ا߱ولي  
Գب منها  واقشعرت  الضماˁر  هزت  جرائم  من  ا߱وليين  ا߽رمين  محاس̑بة   . دان̊لى 

البائد ، كما نتابع تطورات اقليم دارفور وݨود ا߽تمع   ̮شاهد اليوم سير اجراءات التحق̀ق مع مجرمي الحرب من النظام العراقي 
ا߱ولي لا˨لال السلم وԳمن العالمي ان هذه Գ˨داث له̖ي مد̊اة ̥لتفاؤل والطمˆن̲ٔ̿ة الى قرب الحساب ̦كل مجرم وكل معتدي  

  . فجر ودمر ، انه ولمن الواجب ̊لينا ان ̯رسخ مفاهيم هذا القانون ونعزز اهدافه ̊لى جميع المياد̽نظالم فكر ودˊر ومن ثم
                قائمة المراجع  
 المراجع العربية  : 

 
عدد  ـ ̎ير مشار ل   1967بو ˓سدام ـ كتاب وԶئقي ـ موسكو ـ    المعجم الوس̑يط، مجمع ا̥لغة العربية، الجزء اҡٔول، الطبعة الثالث 

    الطبعة
   1965˨امد سلطان ـ لقانون ا߱ولي العام وقت السلم، ̎ير مشار ولمكان الطبعة ـ ̎ير مشار لعدد الطبعة ـ  

الطبعة  لعدد  مشار  ̎ير  ـ  ا߱ولي  القانون  فقه  في  بدوي  الحميد  عبد  القاضي  مساهمة  ـ  سر˨ان  العز̽ز  عبد   د/ 
˭لف   محمود  القانون    –محمد  في  الشرعي  ا߱فاع  الجنائي  حق  المصرية    –ا߱ولي  ا̦نهضة   م 1973  –دار 

ـ   الطبعة  لعدد  مشار  ̎ير  ـ  الطبعة  لمكان  مشار  ̎ير  ـ  ا߱ولية  المس̑ئولية  ـ  ̎انم  ˨افظ  محمد   1962د/ 



 

الطبعة  ـ ̎ير مشار لمكان  الطبعة  لس̑نة  ـ ̎ير مشار  الطبعة  لعدد  ـ ̎ير مشار  العام  ا߱ولي  القانون  ـ   د/ محمود سامي ج̲ينه 
 ـ ̎ير مشار مكان الطبعة  1974شهاب ـ المنظمات ا߱ولية ـ ̎ير مشار لعدد الطبعة ـ  د/ مف̀د

  
  

  المراجع الفر̮س̑ية 
Rousseau (Ch.)( : La responsabilié internationale, cours de droit international public de la 
faculté de droit, Paris, 1959, 1960, 
Strupp. K. Elements de droit international public universed eurupoeen et American Paris. 

1930 Aisha Rateb, L’individ et le droit international public – 1959. 
Prelot (m), Bouloouis (J.), Inst. Pol. Et droit consl, Dalloz 1990, n. 1. 
Dossier pour la paix, Extraits de texts et discours de sècrétaire General des Nations Unies, U. 

Thant, sur les grandes questions d’actualities, 1961-1968, Nations – Unies, New York 
V. Pella, La guerre –crime et les criminals de guerre, geneve – Paris, 1948 

Pella, la criminalité coll ectived des etats etle droit penal de’lavenir 
Glasser. Introducation & L’etude d droit international Pémal, Benux elles – Paris, 1954 

Graven: cours. 
De l’extradition: pricipe de la cooperation inter tatique (Rwanda). 

 : رابعا:ا߱ورԹت 
 مجߧ القانون وԳق˗صاد   مجߧ اҡٔمن العام

  الوԶئق ا߱ولية 
    .1948اتفاق̀ة مكافحة جريمة اԴٕدة الج̱س الˌشري والجزاء ̊ليها ـ 

  ) دس̑تور المنظمة ا߱ولية ̥لشرطة الجنائية (الإنتربول
    .م1936ˊروتو̠ول لندن 

  .م1948الإ̊لان العالمي لحقوق الإ̮سان 
  .م1954مشروع تق̲ين الجرائم ضد السلم وǫٔمن الˌشرية 

  .م1966المدنية والس̑ياس̑ية العهد ا߱ولي ̥لحقوق 
  .م1998النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة الجنائية ا߱ولية (م̀ثاق روما) 

 .م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة  النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة الجنائية العراق̀ة الخاصة

  


